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 الجمهـوريــة التـونسيــة

 وزارة العـــدل

 محكمـــــة الـتعقيـــب

 ـــدد 67076القـــــرار عــ

 11/11/2019تــاريخـه :

 

 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

من طرف  8240عدد تحت  17/8/2018بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في

شارع  19ـب همقر م بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقاريةالمكلف العا

 .تونس باريس

ل. و وح. وس. وس. وز. وح. منها ش. وف. وأبناؤه ج. شوهم أرملته  ق. حورثة  : ضد  

 ـ...ة بالمحامي خ سة ستاذالأ مهتمحامي ـ...ب مائن مقرهالك

عن محكمة  22/3/2018لصادر بتاريخ ا 50643ر الاستئنافي عدد طعنا في القرا

 بالمنستير.الاستئناف 

 غريموتائي الابتدالحكم  بإقرارصل لأشكلا وفي ا والقاضي نهائيا بقبول الاستئناف 

جرة أضي وتقاالتعاب أ( لقاء د 400.000دينار ) ة المستأنف ضدهم بأربعمائةلفائدالمستأنف 

 وحمل المصاريف القانونية عليه. محاماةال

 ف ستاذالأ بواسطة عدل التنفيذ مالاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده وبعد

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى  31/8/2018بتاريخ  22214عدد  حسب محضره ع.

 م م م ت. 185والوثائق المقدمة في حسب مقتضيات الفصل  الإجراءاتجميع 
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ة ستاذلأامن  20/9/2018 التعقيب المقدمة في وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على مستندات

 استقام شكلا. إنصلا أطلب رفض مطلب التعقيب  إلىوالرامية  خ. س

ول لب قبط إلىوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية 

ف ئناتإرجاع القضية لمحكمة الاسنقض القرار المطعون فيه وصلا وأمطلب التعقيب شكلا و

 .بالمنستير لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى

 : وراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما يليأو بعد الاطلاع على 

 : من حيث الشكل

صل حكام الفأوضاعه و صيغه القانونية طبق أحيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع 

 ه الناحية.وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذ 175

 : صللأمن حيث ا

 نيالمدع يامقيها وراق التي انبنى عللأوردها الحكم المنتقد واأحيث تفيد وقائع القضية كيفما 

 ر في ملكاستق أنه المنستير عارضينالمحكمة الابتدائية ب لدى الآن مب ضدهالمعقصل لأفي ا

م م  99603ي والجميع قطعة الأرض البيضاء مساحتها ح ق. حو حوز مورثهم المرحوم 

 وبموجب الدهوقد انجرت ملكية العقار المذكور لمورثهم الجامع بموجب الإرث في كائنة بـ... و

حوزه وقد ظل العقار في تصرف مورثهم و 3/11/1955الشراء بالحجة العادلة المحررة في 

ه بدون رثتجميع و إلىحينها انتقل الحوز  2009تاريخ وفاته سنة  إلىذلك بالحراثة والزرع و

ي تقدم المدعون بمطلب تسجيل عقاري غير أنه قض 20/5/2010منازعة أو شغب وبتاريخ 

بعد اعتراض المدعى عليه  الإستحقاقيةلغموض الوضعية  11/4/2013بالرفض بتاريخ 

 .المعقب الآن

كامل قهم لتحضيريا بإجراء بحث استحقاقي ثم القضاء باستحقاالحكم  بناء على ذلك طالبين

 زاع.محل الن

بتاريخ  15326صدرت محكمة البداية حكمها عدد أالقانونية  الإجراءاتوبعد استيفاء 

المشخص دعوى وبثبوت تخلف العقار الموصوف بعريضة اليقضي ابتدائيا  6/1/2017

 ح ق.عن المورث  18/5/2016المؤرخ في  إ. ح. وم وج ش. ببتقرير الخبراء السادة 
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دينار لقاء  300رعية فيه وتغريم المطلوب لفائدة المدعين بواستحقاق المدعين لمناباتهم الش

 أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة وحمل المصاريف القانونية عليه.

 دن جدينقضه والقضاء م في الأصل الحكم المذكور طالبا استأنف المدعى عليهوحيث     

راء رف خبختبار من طواحتياطيا برفضها واحتياطيا جدا الإذن بإعادة الاالدعوى بعدم سماع 

لى تعليق عي الفمختصين في المياه والتربة لتحديد الطبيعة الحقيقية لعقار التداعي وحفظ الحق 

 . النتيجة

ن مثبت  هأن إلىنصه بالطالع استنادا  وحيث أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها المضمن

حياته  قائم يتصرف فيه في .ح قالبينة الواقع تلقيها على العين أن العقار مخلف عن المورث 

 فاتهوتاريخ  إلىتصرف المالك في ملكه بصفة مشاهدة و مستمرة بدون شغب منذ الخمسينات 

ول م شمفضلا عن تأكيد الاختبار على انطباق عقدي بيع مقدمين من المدعين في الأصل وعد

 العقار بالملك العمومي للمياه.

لى ع عيهن وإجراءاتهااض وقائع القضية ستعربعد ا فتعقبه المستأنف وورد بمستندات طعنه

 :  القرار المطعون فيه ما يلي

 : من م م م ت 251الفصل خرق لمأخوذ من االمطعن 

ي داء الرأمية لإبلم تتول إحالة الملف على ممثل النيابة العمومحكمة القرار المنتقد  أنقولا 

 ت. من م م م 14و  251ن والحال أن الدولة طرف في النزاع وهو ما يمثل خرقا للفصلي

 : هضم حقوق الدفاع وضعف التعليل المطعن المأخوذ من

تقرير الاختبار المجرى بواسطة الخبراء السادة  إلىالمنتقد استندت  محكمة القرار أنقولا 

و الحال أن تقرير الاختبار جاء متناقضا من  18/5/2016المؤرخ في إ.  ح. وم وج ش. ب

محكمة لم تناقش ذلك من ذلك تأكيد الخبراء على كون الأرض مسبخة عديد النواحي غير أن ال

فضلا عن تأكيدهم أن ممثل الإدارة غير  وفي المقابل عدم شمولها بالملك العمومي للمياه

التي أدلت بتوكيل في الغرض وأدلت  ع. سحاضر بتاريخ التوجه حال أنه حضر يومها السيدة 

لاحة تؤكد أن الأرض موضوع النزاع تتبع الملك بشهادة مسلمة من المندوب الجهوي للف
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العمومي للمياه غير أن الخبراء تغافلوا عن تطبيقها كما طلب المكلف العام إعادة الاختبار 

 بواسطة خبراء مختصين في المياه و التربة غير أن المحكمة لم تستجب للطلب. 

 : تحريف الوقائع و خرق القانون المطعن المأخوذ من

لبينة ان تلك حال أ البينة التي أحضرها المدعون إلىحكمة القرار المنتقد استندت م أنقولا 

نها ألمحكمة رت الا يمكن الركون إليها أو الاستئناس بها كما أن العقود التي اعتبكانت قاصرة و

ق آخر طباانض منها وتنطبق على عقار التداعي فقد ثبت من تقرير الاختبار عدم انطباق البع

 قط من عقار التداعي.في جزء ف

 وإرجاعوعليه طلب قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيه 

 .أخرىالقضية للمحكمة التي أصدرته للنظر فيه بهيئة 

 :المعقب ضده أنه  ةنائب توحيث جوابا على مستندات التعقيب لاحظ

 : من م م م ت 251خرق الفصل المطعن المأخوذ من بخصوص 

على  لحالخلافا لما تمسك به المكلف العام فان محكمة القرار المنتقد عرضت ملف قضية ا

 النيابة منذ الجلسة الاستئنافية الأولى.

 : من هضم حقوق الدفاع و ضعف التعليل المطعن المأخوذبخصوص 

ي فمحكمة القرار المخدوش فيه اعتمدت عن صواب نتيجة الاختبار التي كانت جازمة 

التي  داثياتنقاط الإح إلىذلك استنادا يشمله الملك العمومي للمياه و محل النزاع لااعتبار 

اينة ن معأاعتمدها الخبراء في التحديد كما أن تقرير الاختبار لم يتضمن أي تناقض ضرورة 

ما أن اه كالخبراء لبعض الأملاح لا يعني بالضرورة أن العقار مشمول بالملك العمومي للمي

لشهادة لك اتلشهادة المسلمة من المندوب الجهوي للفلاحة له ما يبرره ضرورة أن عدم تطبيق ا

 .لا تحتوي على مساحة أو حدود و لا أية توضيحات تهم العقار

 : تحريف الوقائع و خرق القانون من المطعن المأخوذبخصوص 
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الملك  شملهيمحكمة القرار المخدوش فيه لم تحرف الوقائع إذ ثبت لها أن عقار التداعي لا 

أي العمومي للمياه وهو ملك خاص يحده طريق فلاحي و أملاك خواص و لم يدل المعقب ب

 مؤيد جدي يثبت ملكيته لمحل التداعي.

فيه  لمطعونبما من شانه أن يوهن مستندات الحكم ا تأتأن مستندات المعقب لم  إلى توانته

 رفض التعقيب أصلا إن كان مقبول شكلا. توعليه طلب

 مةالمحك

 : من م م م ت 251خرق الفصل المطعن المأخوذ من عن 

 لنيابةمحكمة القرار المنتقد لم تتول إحالة الملف على ممثل ا بأن حيث تمسك المعقب

 251 صلينالعمومية لإبداء الرأي والحال أن الدولة طرف في النزاع وهو ما يمثل خرقا للف

 من م م م ت. 14و

الملف  عرض 13/7/2017كمة القرار المنتقد بجلسة يوم خلافا لذلك فقد تولت محث وحيو 

مة تقديم تولت الوكالة العامن م م م ت و 251ما يوجبه الفصل على النيابة العمومية وفق 

دفع بمنأى طلب تطبيق القانون وهو ما يجعل هذا ال إلىالرامية  18/7/2017طلباتها بتاريخ 

 عن الصواب و حريا بالرد.

 : هضم حقوق الدفاع و ضعف التعليل منالمطعن المأخوذ عن 

طة رى بواستقرير الاختبار المج إلىمحكمة القرار المنتقد استندت  بأن حيث تمسك المعقب

بار جاء الحال أن تقرير الاختو 18/5/2016إ. المؤرخ في  ح. وم وج ش. بالخبراء السادة 

دم بل عفي المقامسبخة ود الخبراء على كون الأرض متناقضا من عديد النواحي من ذلك تأكي

لتوجه اريخ شمولها بالملك العمومي للمياه فضلا عن تأكيدهم أن ممثل الإدارة غير حاضر بتا

ة من أدلت بشهادة مسلمع. التي أدلت بتوكيل في الغرض و سحال أنه حضر يومها السيدة 

ير أن ه غياالمندوب الجهوي للفلاحة تؤكد أن الأرض موضوع النزاع تتبع الملك العمومي للم

ي ختصين فاء مالخبراء تغافلوا عن تطبيقها كما طلب المكلف العام إعادة الاختبار بواسطة خبر

 المياه و التربة غير أن المحكمة لم تستجب للطلب.
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ابة  رقفضلا عن أن هذا الدفع يستهدف مناقشة محكمة الأصل في اجتهادها الذي لاوحيث و

 لاختباررير اما له أصل ثابت بالملف فقد ثبت من تق إلى عليه من محكمة التعقيب طالما استند

ت حداثياط الإنقا إلىأن تحديد مدى شمول عقار التداعي بالملك العمومي للمياه من عدمه استند 

( تقطع بالمكان وهي معطيات علمية صادرة عن خبراء مختصين )خاصة في قيس الأراضي

ن ملمسلمة ة اأن الشهادختبار لا سند لها سيما وعمال الاتجعل من القدح في أفي طبيعة الملك و

ر طبيعة العقا إلىأشارت  19/4/2013بتاريخ  1560المندوب الجهوي للفلاحة تحت عدد 

ح على سط موضوع التداعي كونه لا يصلح للأنشطة الفلاحية لتواجد رواسب من الأملاح

و اه وهك العمومي للميكونه من مشمولات المل إلىلم تشر صراحة الأرض و نباتات حماضة و

 تكليف خبراء آخرين.ما يبرر التفاف محكمة القرار المنتقد عن طلب 

 : تحريف الوقائع و خرق القانون المطعن المأخوذ منعن 

لمدعون االبينة التي أحضرها  إلىمحكمة القرار المنتقد استندت  بأن حيث تمسك المعقب

تي عقود الن الن إليها أو الاستئناس بها كما أحال أن تلك البينة كانت قاصرة ولا يمكن الركو

لبعض اق ااعتبرت المحكمة أنها تنطبق على عقار التداعي ثبت من تقرير الاختبار عدم انطب

 منها و انطباق آخر في جزء فقط من عقار التداعي.

ي فمناقشة محكمة الأصل  إلىفضلا عن كون هذا الدفع هو دفع موضوعي يرمي حيث وو 

قد الملف فبابت ما له أصل ث إلىلذي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه طالما أنه استند اجتهادها ا

لى أن رت عتظاف أنهاثبت من البينة الواقع تلقيها على العين بواسطة السيد القاضي المقرر 

 ياتهمحل النزاع مخلف عن المورث الجامع للمدعين في الأصل كان يتصرف فيه في قائم ح

انطباق وهو ما تعزز ب بدون شغب أو التباسبصفة مشاهدة ومستمرة وملكه تصرف المالك في 

الحجة المحرر ب 478/453العقود المدلى بها من المدعين من ذلك انطباق عقد البيع عدد 

خط اليد بجزئيا على عقار التداعي كانطباق عقد البيع المحرر  14/9/1952العادلة بتاريخ 

 لا يوهن ن حيث الموقع و أن عدم انطباقه من حيث الحدودعلى العقار م 30/11/1955بتاريخ 

 .جوارهي تتغير بحسب تغير المالكين الأ إنمااعتماده طالما أن الحدود ليست ثابتة و 
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ه لما  إلى تنداسم المبنى واقعا و قانونا ووحيث أن قضاء محكمة القرار المنتقد كان سلي    

 عن الخدش. بما يجعله بمنأى أصل ثابت بمظروفات الملف

 الأسبابولهاته 

 .أصلاقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 

 الأولىعن الدائرة المدنية  2019نوفمبر 11صدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

وليد بن جديدية ين السيدين وعضوية المستشارالبشير المطوي  ها السيدالمتركبة من رئيس

وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة سفيان العرابي  السيدعي العام وبحضور المد وعربية الطويهري

 كريمة الغزواني.

 وحرر في تاريخه

 

 


